
 ٢٠١٥لسنة  ١٥قانون المعاملات الإلكترونیة رقم 

  

  ) ١(المادة 

انون  ذا الق مى ھ نة (یس ة لس املات الإلكترونی انون المع اریخ ) ٢٠١٥ق ن ت ھ م ل ب ویعم
  .نشره في الجریدة الرسمیة

 
  ) ٢(المادة 

ا  ة لھ اني المخصص انون المع ذا الق ي ھ ا وردت ف ة حیثم ارات التالی ات والعب ون للكلم یك
  -:أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

املات زام : المع د أو الت رف واح ى ط زام عل اء الت ر لإنش رف أو أكث ین ط ع ب راء یق أي إج
ون  دني أو یك اري أو م ل تج راء بعم ذا الإج ق ھ ان یتعل واء ك ر س رفین أو أكث ین ط ادلي ب تب

  .مع دائرة حكومیة

  .بوسائل إلكترونیةالمعاملات التي تنفذ : المعاملات الإلكترونیة

ة ائل الإلكترونی وئیة أو : الوس یة أو ض ة أو مغناطیس ائل كھربائی تخدام وس ة إس تقنی
  .كھرومغناطیسیة أو اي وسیلة مشابھة

ة ات الالكترونی كال أو : المعلوم ومات أو الأش ور أو الرس وص أو الص ات أو النص البیان
  .الأصوات أو الرموز أو قواعد البیانات و ما شابھ ذلك

ةن ات الإلكترونی ام المعلوم ات أو : ظ اء المعلوم دة لإنش رامج والأدوات المع ة الب مجموع
  .إرسالھا أو تسلیمھا أو معالجتھا أو تخزینھا أو إدارتھا أو عرضھا بوسائل إلكترونیة

ة ات الإلكترونی الة المعلوم لمھا أو : رس الھا أو تس اؤھا أو إرس تم إنش ي ی ات الت المعلوم
یلة  أي وس ا ب ادل تخزینھ یرة أو أي تب ائل القص ي او الرس د الإلكترون ا البری ة ومنھ إلكترونی
 ً◌َ   .للمعلومات الكترونیا

ي جل الإلكترون تند أو : الس د أو أي مس د أو عق ى قی وي عل ي تحت ات الت الة المعلوم رس
الھا أو  خھا أو إرس تخدامھا أو نس ا أو اس ا أو تخزینھ اء أي منھ تم إنش ر ی وع آخ ن ن ة م وثیق

  .تسلمھا باستخدام الوسیط الالكترونيتبلیغھا أو 

ً : السند الإلكتروني   .السند الذي یتم إنشاؤه والتوقیع علیھ وتداولھ الكترونیا

ي ع الإلكترون ارات أو : التوقی وز أو إش ام أو رم روف أو أرق كل ح ذ ش ي تتخ ات الت البیان
جل  ي الس ة ف رى مماثل یلة أخ ي أو أي وس كل إلكترون ة بش ون مدرج ا وتك غیرھ

ع الال احب التوقی ة ص د ھوی دف تحدی ھ بھ ة ب ھ أو مرتبط افة علی ون مض ي، أو تك كترون



  .وانفراده باستخدامھ وتمییزه عن غیره

  .الشخص الذي یقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالھا: المنشئ

ي یط الإلكترون تجابة : الوس راء أو الاس ذ إج تعمل لتنفی ذي یس ي ال امج الإلكترون البرن
  .ائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالھا أو تسلمھالإجراء بشكل تلق

ي ق الالكترون ھادة التوثی بة : ش ات نس ي لإثب ق الالكترون ة التوثی ن جھ ادرة ع ھادة الص الش
ً إلى إجراءات توثیق معتمدة   .توقیع إلكتروني إلى شخص معین إستنادا

ي ق الالكترون ق الالكت: التوثی ھادة التوثی تخدم ش ة مس ن ھوی ق م حتھا التحق ي وص رون
  .وصلاحیتھا

ي ق الالكترون ة التوثی الات : جھ اع الاتص یم قط ة تنظ ن ھیئ دة م ة أو المعتم ة المرخص الجھ
 ً ا ھادات وفق ذه الش ة بھ دمات متعلق دیم أي خ ق وتق ھادات التوثی دار ش ً بإص ا ة قانون أو المخول

  .لأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ

اص اح الخ ة : المفت ي معامل ي ف ع الكترون اء توقی خص لإنش تخدمھ الش ذي یس ز ال الرم
  .الكترونیة أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني

ام اح الع تخدم : المفت ي لمس ق الالكترون ات التوثی ده جھ ھ او تعتم ذي تخصص ز ال الرم
  .شھادة التوثیق الإلكتروني بھدف التحقق من صحة التوقیع الالكتروني

ع احب التوقی ق الش: ص ة التوثی ن جھ ي م ق الالكترون ھادة التوثی ھ ش درت ل ذي ص خص ال
ن  ھ أو م التوقیع بنفس ام ب واء ق اص، س اح الخ ام والمفت اح الع ى المفت ائز عل ي والح الالكترون

  .خلال من ینوب عنھ أو یمثلھ

ة ي الجذری ق الالكترون ھادة التوثی ات : ش درھا جھ ي تص ي الت ق الالكترون ھادة التوثی ش
ق الالكت ھادات التوثی وق بالش ن الوث رى م ق الأخ ات التوثی ین جھ ھا لتمك ي لنفس رون
  .الصادرة عنھا

ة ھادة الجذری ي للش ق الالكترون ة التوثی ة : منظوم ة ومتكامل ر مترابط ة عناص مجموع
ة  ق الالكترونی ھادة التوثی دار ش طتھا إص تم بواس ي ی ة الت ائط الالكترونی ى الوس وي عل تحت

  .الجذریة وإدارتھا

 
  ) ٣(المادة 

  .تسري أحكام ھذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونیة -أ

لاف  -ب ى خ ر عل انون آخ نص أي ق م ی ا ل ي م ا یل ى م انون عل ذا الق ام ھ ري أحك لا تس
  -: ذلك

  .إنشاء الوصیة وتعدیلھا  -١



  .إنشاء الوقف وتعدیل شروطھ -٢

وال ا -٣ ة والام ر المنقول وال غی ي الأم رف ف املات التص ب مع ي تتطل ة الت لمنقول
وق  اء الحق ا وإنش ندات ملكیتھ ا وس ة بھ الات المتعلق ك الوك ي ذل ا ف جیلھا بم ریعات تس التش

  .العینیة علیھا بإستثناء عقود الإیجار الخاصة بھذه الأموال 

  .الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصیة -٤

دمات ال -٥ ود خ خ عق اء أو فس ة بإلغ عارات المتعلق حي الإش أمین الص اء والت اه والكھرب می
  .والتأمین على الحیاة

  .لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبلیغ القضائیة وقرارات المحاكم -٦

ة  -٧ ات المختص ن الجھ در ع ة تص ات خاص ھ تعلیم نص علی ا ت تثناء م ة باس الأوراق المالی
ً لقانون الأوراق المالیة أو أي تشریع آخر   .إستنادا

 
  ) ٤(المادة 

ا  -أ راء معاملاتھ ة إج ة أو بلدی ة عام ة او مؤسس میة عام ة رس وز لأي وزارة او مؤسس یج
ي  واردة ف ي ال ل الالكترون ات التعام وافر متطلب ریطة ت ة ش ائل الالكترونی تخدام الوس باس

  .ھذا القانون و الأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ

ة  -ب ة أو مؤسس میة عام ة رس ل وزارة أو مؤسس وم ك راء أي تق د إج ة عن ة أو بلدی عام
ة  الأمور المبین ة ب راءات المتعلق ام والإج د الأحك ة بتحدی ائل الالكترونی ا بالوس ن معاملاتھ م

  -:أدناه بموجب تعلیمات تصدرھا لھذه ا لغایة

  .إنشاء السجلات الالكترونیة أو إیداعھا أو حفظھا أو إصدارھا -١

  .خرى متعلقة بھاستخدام التوقیع الالكتروني و أي شروط أ -٢

  .أمن السجلات والمعاملات الالكترونیة وحمایتھا وسریتھا وسلامتھا -٣

  .تاریخ مباشرة إجراء معاملاتھا بالوسائل الالكترونیة -٤

 
  ) ٥(المادة 

وزارات  -أ ي لل ق الالكترون ة التوثی ات جھ ا المعلوم الات وتكنولوجی ر وزارة الاتص تعتب
ة  میة العام ات الرس ھادات والمؤسس دار ش وم بإص دیات وتق ة والبل ات العام والمؤسس

  .التوثیق الالكتروني لاستخدامھا في معاملات أي منھا

د  -ب ات أن یعھ ا المعلوم الات وتكنولوجی ر الاتص یب وزی ى تنس اء عل وزراء بن س ال لمجل
رة  ي الفق ة ف ام المبین ة بالمھ ة حكومی ة او جھ میة عام ة رس ة أو مؤسس ى أي ھیئ ن ) أ(إل م



  .المادةھذه 

 
  ) ٦(المادة 

رة  ام الفق اة أحك ع مراع ادة ) ب(م ن الم ریع ) ٣(م توجب أي تش انون ، إذا اس ذا الق ن ھ م
جل  دیم الس ر تق ابي فیعتب ي أو كت كل خط ة بش تند أو وثیق د أو مس د أو عق دیم أي قی تق

ً للآثار القانونیة ذاتھا شریطة ما یلي   -:الالكتروني الخاص بأي منھا منتجا

  .الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني  إمكانیة -أ

ر  -ب داث أي تغیی ت دون إح ي أي وق ھ ف وع الی ي والرج جل الالكترون زین الس ة تخ إمكانی
  .علیھ

 
  ) ٧(المادة 

ة  -أ تند أو وثیق د أو مس د أو عق ن أي قی لیة م خة الأص دیم النس ریع تق ترط أي تش اذا اش
ً لھذا الشر   -:ط بتوافر ما یليفیعتبر السجل الالكتروني مستوفیا

راء أي  -١ دم إج من ع كل یض لمھ وبش الھ أو تس اؤه أو إرس ھ إنش م ب ذي ت كل ال ھ بالش حفظ
  .تغییر أو تعدیل على محتواه

وع  -٢ تخدامھا والرج ھ واس واردة فی ات ال ى المعلوم ول إل یح الوص و یت ى نح ھ عل حفظ
  .إلیھا في أي وقت

ھ و -٣ ل إلی ئ والمرس ى المنش رف عل ن التع تمكن م الھ أو ال ائھ أو إرس ت إنش اریخ ووق ت
  .تسلمھ

رة  -ب ي الفق واردة ف روط ال ق الش ة ) أ(لا تطب ات المرافق ى المعلوم ادة عل ذه الم ن ھ م
  .للسجل الالكتروني التي یكون القصد منھا تسھیل إرسالھ وتسلمھ

رة  -ج ي الفق واردة ف روط ال ات الش ھ إثب ل إلی ئ أو المرس وز للمنش ادة ) أ(یج ذه الم ن ھ م
  .ائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانین ذات العلاقةبوس

 
  ) ٨(المادة 

جل  كل س ى ش ھ عل اظ ب ر الاحتف بب فیعتب تند لأي س اظ بمس انون الاحتف توجب الق إذا اس
ادة  ي الم ا ف وص علیھ روط المنص ھ الش وافر فی ى ان تت اره عل ً لآث ا ي منتج ن ) ٧(إلكترون م

  .ھذا القانون

 



  ) ٩(المادة 

داء  ً لإب ا ة قانون ن الإرادة المقبول ر ع ائل التعبی ن وس یلة م ات وس الة المعلوم ر رس تعتب
  .الإیجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

 
  ) ١٠(المادة 

ھ  ة عن ابھ أو بالنیاب ھ ولحس درت عن واء ص ئ س ن المنش ادرة ع ات ص الة المعلوم ر رس تعتب
  .لعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنیابة عنھأو بوساطة وسیط الكتروني معد ل

 
  ) ١١(المادة 

التین  -أ ن الح ي أي م ئ ف ن المنش ادرة ع ات ص الة المعلوم ر رس ھ أن یعتب ل إلی للمرس
  -:التالیتین

ن أن  -١ ق م ھ للتحق ى اتباع ئ عل ع المنش ق م بق أن اتف راء س ھ أي إج ل إلی ع المرس إذا اتب
  .المنشئ لھذا الغرضرسالة المعلومات قد صدرت عن 

ا أي  -٢ ام بھ راءات ق ن إج ة م ھ ناتج ل إلی لمھا المرس ا تس ات كم الة المعلوم ت رس إذا كان
ذي  ي ال یط الإلكترون ى الوس دخول إل ول بال ھ أو مخ وب عن ئ أو ین ابع للمنش خص ت ش

  .یستخدمھ المنشئ

ن  -ب ات ع الة المعلوم دور رس دم ص اس ع ى أس رف عل ھ أن یتص ل إلی ى المرس عل
  -: في أي من الحالتین التالیتین المنشئ

ھ  -١ ادرة عن ر ص الة غی ھ أن الرس ھ فی ئ یبلغ ن المنش ً م عارا ھ اش ل إلی تلم المرس إذا اس
ل  ائج قب ن اي نت ً ع ؤولا ئ مس ى المنش لمھ ویبق ت تس عار ووق ك الإش اریخ ذل ن ت ك م وذل

  .تسلم الإشعار

  .إذا علم المرسل إلیھ أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ  -٢

 
  ) ١٢(مادة ال

الة  -أ ك الرس لم تل ھ بتس ات إعلام الة معلوم ب رس ھ بموج ل إلی ن المرس ئ م ب المنش إذا طل
ھ  ل إلی ام المرس إن قی ة ف ذه الغای ة لھ یلة معین د وس ك دون تحدی ى ذل ھ عل ً مع ا ان متفق أو ك
تجابة  ر إس الة یعتب لم الرس رى بتس یلة أخ أي وس ة أو ب ائل الإلكترونی ئ بالوس إعلام المنش ب

  .الطلب أو الإتفاقلذلك 

لم  -ب ھ بتس ل إلی ن المرس ً م عارا لمھ إش ى تس ات عل الة المعلوم ر رس ئ أث ق المنش إذا عل
  .تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنھا لم تكن إلى حین تسلمھ ذلك الإشعار



دد  -ج م یح ات ول الة المعلوم لم رس عار بتس ال إش ھ إرس ل إلی ن المرس ئ م ب المنش إذا طل
م  ذلك ول ً ل لا دم أج ة ع ي حال ھ ف عار فل ك الإش لمھ ذل ى تس ات عل الة المعلوم ر رس ق أث یعل

ال  وب إرس ً بوج ذكیرا ھ ت ل إلی ى المرس ھ إل ة أن یوج دة معقول لال م عار خ لمھ الإش تس
تلم  م یس اة إذا ل ات ملغ الة المعلوم ار رس ة اعتب ت طائل ددة تح دة مح لال م عار خ الإش

  .الإشعار خلال ھذه المدة

عار ال -د ر إش لمھا لا یعتب ي تس ات الت الة المعلوم مون رس ى أن مض ً عل یلا ھ دل د ذات لم بح تس
  .المرسل إلیھ مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلھا المنشئ

 
  ) ١٣(المادة 

ع  -أ ات لا یخض ام معلوم ى نظ ا إل ت دخولھ ن وق لت م د أرس ات ق الة المعلوم ر رس تعتب
ي  یط الالكترون خص أو الوس ئ أو الش یطرة المنش م لس ا ل ھ م ة عن الة نیاب ل الرس ذي أرس ال

  .یتفق المنشئ أو المرسل إلیھ على غیر ذلك 

  -:یتم تحدید وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي -ب

الة  -١ ر الرس ات فتعتب ائل المعلوم لم رس ات لتس ام معلوم دد نظ د ح ھ ق ل إلی ان المرس إذا ك
  .قد تم تسلمھا عند دخولھا إلى ذلك النظام

لم إ -٢ ت تس ر وق ات فیعتب ائل المعلوم لم رس ات لتس ام معلوم ھ نظ ل إلی دد المرس م یح ذا ل
  .الرسالة عند دخولھا إلى أي نظام معلومات یتبع للمرسل إلیھ

 
  ) ١٤(المادة 

ا  -أ ئ وأنھ ل المنش ر عم ھ مق ع فی ذي یق ان ال ن المك لت م د أرس ات ق الة المعلوم ر رس تعتب
ھ مق ع فی ذي یق ان ال ي المك تلمت ف ر اس ا مق ن لأي منھم م یك ھ، وإذا ل ل إلی ل المرس ر عم

ى  ا عل د إتفق ھ ق ل إلی الة والمرس ئ الرس ن منش م یك ا ل ھ، م ً لعمل را ھ مق ر مكان إقامت ل یعتب عم
  .غیر ذلك

لة  -ب رب ص ر الأق ر المق ل فیعتب ر عم ن مق ر م ھ أكث ل إلی ئ أو المرس ان للمنش إذا ك
ذ د تع لم، وعن ال أو التس ان الإرس و مك ة ھ و بالمعامل رئیس ھ ل ال ر العم ر مق رجیح یعتب ر الت

  .مكان الإرسال أو التسلم

 
  ) ١٥(المادة 

ً إذا توافرت فیھ الشروط التالیة مجتمعة   -:یعتبر التوقیع الالكتروني محمیا

  .إذا انفرد بھ صاحب التوقیع لیمیزه عن غیره -أ



  .إذا كان یحدد ھویة صاحب التوقیع -ب

ً لسیطرة صاحب التوقیع وقت إجراء التوقیعإذا كان المفتاح الخاص  -ج   .خاضعا

جل  -د ك الس ى ذل دیل عل إجراء تع مح ب ورة لا تس ي بص جل الالكترون بط بالس إذا ارت
  .الالكتروني بعد توقیعھ دون إحداث تغییر على ذلك التوقیع

 
  ) ١٦(المادة 

ذكورة  روط الم ع الش ھ جمی ت فی ً إذا تحقق ا ي موثق ع الإلكترون ر التوقی ادة یعتب ي الم ) ١٥(ف
انون  ذا الق ام ھ ً لأحك ا ادرة وفق ي ص ق إلكترون ھادة توثی ً بش ا ان مرتبط ذا القانون وك ن ھ م
ن  ن أي م ي ع ع الإلكترون اء التوقی ت إنش اه ، وق ادرة بمقتض ات الص ة والتعلیم والأنظم

  -:الجھات التالیة

  .جھة توثیق الكتروني مرخصة في المملكة -أ

  .ةجھة توثیق الكتروني معتمد -ب

ة أو  -ج ة عام ة أو مؤسس میة عام ة رس ت وزارة أو مؤسس واء كان ة س ة حكومی أي جھ
اع  یم قط ة تنظ ات ھیئ تیفاء متطلب ریطة اس ك ش ى ذل وزراء عل س ال ا مجل ق لھ ة یواف بلدی

  .الاتصالات

  .وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات  -د

  .و المالیة الالكترونیةالبنك المركزي الأردني فیما یتعلق بالأعمال المصرفیة أ -ه

 
  ) ١٧(المادة 

ند  -أ ررة للس ا المق ة ذاتھ يّ الحجی ي محم ع الكترون رتبط بتوقی ي الم جل الالكترون ون للس یك
  .العادي ویجوز لأطراف المعاملة الالكترونیة الاحتجاج بھ

ررة  -ب ا المق ة ذاتھ ق الحجی ي موث ع الكترون رتبط بتوقی ي الم جل الالكترون ون للس یك
  .العادي ویجوز لأطراف المعاملة الالكترونیة والغیر الاحتجاج بھللسند 

رتین  -ج ي الفق ا ف وص علیھ الات المنص ر الح ي غی ون ) ب(و) أ(ف ادة یك ذه الم ن ھ م
ي  ادي ف ند الع ررة للس ا المق ة ذاتھ ً الحجی ا ً الكترونی ا ل توقیع ذي یحم جل الالكتروني ال للس

ي ح ة، وف ة الالكترونی راف المعامل ة أط ن مواجھ ى م ات عل بء الإثب ع ع ار یق ال الإنك
  .یحتج بالسجل الالكتروني

ة  -د ر الموقع ة الأوراق غی ي حجی ع الكترون رتبط بتوقی ر الم ي غی جل الإلكترون ون للس یك
  .في الإثبات

اط  -ه  ریطة ارتب ة ش ائل الالكترونی دیقھ بالوس مي أو تص ند رس دار أي س وز إص یج



  .روني موثقالسجل الالكتروني الخاص بھ بتوقیع الكت

 
  ) ١٨(المادة 

داول  -أ ل للت ند القاب روط الس ھ ش ت علی ل إذا انطبق ً للتحوی ابلا ي ق ند الإلكترون ون الس یك
ى  ق عل د واف احب ق ون الس ى ان یك ة، عل رط الكتاب تثناء ش ارة باس انون التج ددة بق المح

  .قابلیة ھذا السند للتداول

تعمال -ب ً بإس ولا ي مخ ند الإلكترون ل الس ر حام ل  یعتب ي قاب ند إلكترون ة بس وق المتعلق الحق
 ً ا ون موقع ریطة أن یك داول وش ند للت ذا الس ة ھ ى قابلی ق عل د واف احب ق ان الس للتحویل إذا ك

 ً ً موثقا ً الكترونیا   .توقیعا

 
  ) ١٩(المادة 

الحقوق  ً ب ولا ل ومخ ل للتحوی ند قاب ي س ق ف احب الح ي ص ند الإلكترون ل الس ر حام یعتب
ا ع بھ ي یتمت دفوع الت ً  وال توفیا ند مس ان الس ذ إذا ك ریع ناف ً لأي تش ا ادي وفق ند الع ل الس حام

  .لجمیع شروطھ ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلك

 
  ) ٢٠(المادة 

دین  ا الم ع بھ ي یتمت ھا الت دفوع نفس الحقوق وال ل ب ل للتحوی ي قاب ند الكترون دین بس ع الم یتمت
  .بسند ورقي قابل للتداول

 
  ) ٢١(المادة 

  .یل الأموال بوسائل إلكترونیة وسیلة مقبولة لإجراء الدفعیعتبر تحو -أ

  :یحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة ما یلي -ب

دار  -١ ات إص ة ومتطلب ة و التقنی ا الفنی ي ومتطلباتھ دفع الالكترون ة ال ل أنظم راءات عم إج
ات ویة النزاع ا وتس ل بھ روط التعام ة وش ود الالكترونی ة  النق راف معامل ین أط أ ب ي تنش الت

 ً   .تحویل الاموال الكترونیا

فات  -٢ ة ومواص یكات الالكترونی ة للش ة والتقنی ات الفنی راءات والمتطلب روط والإج الش
 ً   .النظام الالكتروني الواجب التطبیق لتقدیم الشیكات وعرضھا وتقاصھا الكترونیا

 
  ) ٢٢(المادة 

وال  -١ -أ ي للأم ل الكترون ع وتحوی ركة دف ل ش ى ك وك، عل انون البن اة ق ع مراع م



  .الحصول على ترخیص من البنك المركزي الأردني

ة  -٢ ات الإداری ات والعقوب وم والغرام ھ والرس الات إلغائ رخیص وح روط الت دد ش تح
ركات ال ھ للش اع وحالات ق الأوض دد توفی الات وم ال والكف رأس الم ى ل د الأدن ة والح قائم

ل  دفع والتحوی ة ال ة بأنظم ور المتعلق ن الأم ا م انون وغیرھ ذا الق ام ھ اذ أحك ل نف قب
  .الالكتروني للأموال بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

ة  -ب اطھا لرقاب ة نش ي ممارس وال ف ي للأم ل الالكترون دفع والتحوی ركات ال ع ش تخض
  .البنك المركزي الأردني وإشرافھ

ادة یق -ج ذه الم ات ھ ي لغای ركة الت وال، الش ي للأم ل الالكترون دفع والتحوی ركة ال د بش ص
دار  ً أو إص ا اص الكترونی ة أو التق ویات المالی ل أو التس دفع أو التحوی دمات ال ارس خ تم
ات  ة والتعلیم انون والأنظم ذا الق ام ھ ً لأحك ا ا وفق ي وإدارتھ دفع الالكترون أدوات وأنظمة ال

  .العلاقة الصادرة بمقتضاه والتشریعات الأخرى ذات

 
  ) ٢٣(المادة 

ق  -أ ة التوثی ن إدارة منظوم ؤولة ع ات مس ا المعلوم الات وتكنولوجی ون وزارة الاتص تك
  .الإلكتروني للشھادة الجذریة 

ق  -ب ات التوثی رخیص جھ ة بت ة المختص الات الجھ اع الاتص یم قط ة تنظ ون ھیئ تك
ة  ً للأنظم ا ا وفق یم أعمالھ ا وتنظ ي واعتمادھ ب الالكترون در بموج ي تص ات الت والتعلیم

  .أحكام ھذا القانون

 
  ) ٢٤(المادة 

ل  ة لا تق نوات أو بغرام لاث س ى ث د عل ھر ولا تزی ة أش ن ثلاث ل ع دة لا تق الحبس م ب ب یعاق
ن  ى ) ١٠٠٠(ع د عل ار ولا تزی ف دین اتین ) ٥٠٠٠(أل ا ھ ار أو بكلت ة آلاف دین خمس

  :العقوبتین كل من

ھادة  -أ دم ش ر أو ق أ أو نش ر أنش رض غی الي أو لأي غ رض احتی ي بغ ق الكترون توثی
  .مشروع

ق  -ب ھادة توثی دار ش د إص حیحة بقص ر ص ات غی ي معلوم ق الإلكترون ة التوثی ى جھ دم إل ق
  .أو وقف سریانھا أو إلغائھا

 
  ) ٢٥(المادة 

ن  ل ع ة لا تق دة بغرام ة أو المعتم ي المرخص ق الالكترون ات التوثی ن جھ ب أي م تعاق
ین أل) ٥٠٠٠٠( ى خمس د عل ار ولا تزی ى ) ١٠٠٠٠٠(ف دین افة إل ار بالإض ف دین ة أل مائ

رخیص أو  ب الت ي طل حیحة ف ر ص ات غی دمت معلوم ا إذا ق ھا أو اعتمادھ اء ترخیص إلغ



ب  ن طال دیھا ع وافرة ل ات المت تغلت المعلوم ا أو اس د عملائھ رار اح ت أس اد أو أفش الاعتم
طة ا ر أنش رى غی راض أخ ي لأغ ق الالكترون ھادة التوثی ي دون ش ق الالكترون لتوثی

  .الحصول على موافقة طالب الشھادة الخطیة المسبقة

 
  ) ٢٦(المادة 

ول  ة، دون الحص ل المملك ي داخ ق الالكترون ات التوثی اط جھ ارس نش ن یم ل م ب ك یعاق
ة لا  اه بغرام ادرة بمقتض ة الص انون والأنظم ذا الق ام ھ ً لأحك ا اد وفق ى ترخیص أو اعتم عل

  .مائة ألف دینار) ١٠٠٠٠٠(ألف دینار ولا تزید على  خمسین) ٥٠٠٠٠(تقل عن 

 
  ) ٢٧(المادة 

ام  ك نظ ي ذل ا ف انون بم ذا الق ام ھ ذ أحك ة لتنفی ة اللازم وزراء الأنظم س ال در مجل یص
  .ترخیص جھات التوثیق الالكتروني واعتمادھا والرسوم الواجب استیفاؤھا

 
  ) ٢٨(المادة 

ة  املات الالكترونی انون المع ى ق م یلغ ت رق نة ) ٨٥(المؤق تمر  ٢٠٠١لس ى أن یس عل
ا  تبدل غیرھ دل أو یس ى أو تع ى أن تلغ اه إل ادرة بمقتض ات الص ة و التعلیم ل بالأنظم العم

ً لأحكام ھذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون   .بھا وفقا

 
  ) ٢٩(المادة 

 .ذا القانونرئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھ
 


